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 نطاقها. –قاعدة التطهير 

فيــه ب التزامات شخصية علــى البــائع أهمهــا ضــمان حــوز المبيــع والتصــرف إن عقد البيع يرت
مــن ظهــير  62أن مبدأ التطهير المنصــوص عليــه في الفصــل تري، و المش  بلا معارض ونقل ملكيته إلى

ــار أن الطالــب بصــفته مشــترʮ أي خلفــا  12/8/1913 لا يحــتج بــه في مواجهــة الخلــف الخــاص، ʪعتب
لفــا ف العــام بمقتضــيات الفصــل المــذكور، كمــا أن الورثــة وʪعتبــارهم خع لا يواجه كالخلخاصا للبائ

تي كانت لموروثهم وتلزمهم جميع تعهداته في حدود التركة، قوق الع الحللموروث يحلون محله في جمي
ولــيس لهــم أن يــدعوا علــى المشــتري أي حــق علــى العقــار المبيــع لــه مــن مــوروثهم ولا أن يتمســكوا 

 الصادر له من هذا الأخير.عدم تسجيل العقد ضده ب
 جلالة الملك وطبقا للقانون  ϵسم

 ومواصلة الدعوىلنقض عن ʪ شأن الدفع بعدم قبول مقال الطفي
حيــث دفــع الطــرف المطلــوب بعــدم قبــول مقــال الطعــن ʪلــنقض لعــدم تضــمينه لا ʫريــخ القــرار  

 البه أوجه طعنه.تدخل لعدم تقديم طالمطعون فيه ولا المحكمة مصدرته وعدم قبول مقال ال
 575/93وهــو لملــف موضــوع القــرار المطعــون فيــه لكــن حيــث ان الطــاعن أشــار في مقالــه إلى رقــم ا

وأرفــق نســخة منــه وهــو كــاف للتعريــف ببــاقي البيــاʭت وإن لم تــتم الإشــارة فيــه إلى رقــم القــرار كمــا أن 
لــك طالــب الــنقض لمواصــلة الطــالبين تقــدموا بمقــال التــدخل التبعــي لمواصــلة الــدعوى بصــفتهم ورثــة الها

 .ديدة فيكون الدفعان غير مقبولينالدعوى ولا يمكنهم تقديم وسائل طعن ج
فاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف يــث يســتح

ʪ ط بتـــــــاريخʪــــــف  2/10/93لـــــــر تقـــــــدما بتـــــــاريخ  (أ.م)و (ح.ع)أن مـــــــوروث الطـــــــاعنين  575/93في الملـ
ا نصـف مسـاحتهضية ʮ من موروث المطلوبين قطعة أر بمقال عرضا فيه أنه سبق لهما أن اشتر   21/11/93

ار ، تحولـت بعـد ذلـك  28762، كانت موضوع مطلب تحفيظ عدد  102هكتار تقريبا رسم شراء عدد 
رل وأن المــوروث المــذكور أبــرم إشــهادا معهمــا أوضــح بمقتضــاه أن القطعــة  54507إلى رســم عقــاري عــدد 

لورثة وبعد وأن ا ، 145ص  140كور بمقتضى الإشهاد عدد بيعة أصًبحت موضوع الرسم العقاري المذ الم
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وفاة موروثهم قاموا بتسـجيل إراثتـه علـى الرسـم العقـاري ، وأن الطـاعنين تقـدموا بطلـب تسـجيل حقهـم 
ـــل ــيات الفصـ ــتنادا لمقتضــ ــه اســ ــه رفضــــه ، وأنــ ــاري ʪلخميســــات إلا أنــ ــافظ العقــ ــن  229 العيــــني إلى المحــ مــ

ر الســيد المحــافظ العقــاري اء قــراϵلغــزامــات مــوروثهم ملتمســين التصــريح ق.ل.ع فــإن الورثــة يلتزمــون ʪلت
ــة الهالـــك  22/10/1991بتـــاريخ  16/م ع /1055عـــدد  ــى إراثـ ــذلك ʪلتشـــطيب علـ ــا لـ   (ح.ع)والحكـــم تبعـ

ـــوفير جميــــع الالتزامــــات  54507مــــن الرســــم العقــــاري عــــدد  ـــة قصــــد  رل وعلــــى المــــدعى علــــيهن بتـ القانونيـ
كــل يــوم امتنــاع عــن التنفيــذ قابلــة   رهــم عــند 100ت طائلــة غرامــة ēديديــة قــدرها تســجيل شــرائهما تحــ

للتجديــد وأمــر الســيد المحــافظ بتســجيل مقتضــيات هــذا الحكــم علــى الرســم العقــاري المــذكور، وبعــد تمــام 
 مـن الرسـم  (ح.ع)ى إراثة ʪلتشطيب عل  7/7/92الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 

عليهن بتـوفير وتسـهيل جميـع الإجـراءات قصـد تسـجيل  المدعىعلى ر ل والحكم   54507العقاري عدد  
ــد  ــتئناف وبعـ ــة الاسـ ــيهن فألغتـــه محكمـ ــوم علـ ــرف المحكـ ــن طـ ــم المـــذكور اســـتؤنف مـ ــراء المـــدعيين ʪلرسـ شـ

 التصدي الحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه ʪلنقض.
 :في شأن الوسيلة الوحيدة

 .تكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليلالار م ر عدحيث ينعى الطاعنون على القرا
مـن ظهـير التحفـيظ العقـاري في حـين أن عقـد  63و  2ذلك أن القرار اعتمد مقتضـيات المـادتين 

أن وʫم الشـروط وأنـه بعـد وبـين البـائع مـوروث المطلـوبين عقـد صـحيح الأركـان   البيع المبرم بين مـوروثهم
ــ ــا عقـــارʮ أنجـ ــع رسمـ ــبح المبيـ ــذأصـ ــا ز هـ ــا الأخـ ــيء لزمـــه طبقـ ــن التـــزم بشـ ــحة البيـــع، وأن مـ ــهادا بصـ ير إشـ

لمقتضيات الالتزامات والعقود، كما أن العقد شريعة المتعاقدين وأن استبعاد المحكمـة للإشـهاد غـير مبـني 
ي ويصبح مالكـا لـه ϥثـر ة العقار تنتقل للمشتر على أساس سليم، لأن مجرد تحقق أركان البيع فإن ملكي

ــوري ومب ــر فـ ــاشـ ــيظ  و لمولـ ــام التحفـ ــق في إخضـــاعه لنظـ ــه الحـ ــى لـ ــا ويبقـ ــلمه أو حـــازه فعليـ يكـــن قـــد تسـ
كمــا أنـه وتطبيقــا   2/2/06بتـاريخ  364العقـاري وهـو مــا سـار عليـه اجتهــاد محكمـة الـنقض في قرارهــا رقـم 

صـل تراضـي أحـد عاقديـه ʪلبيـع عقد البيع ʫمـا أن يح من ق.ل.ع فإنه ينبغي لكي يكون  488للفصل  
مـن  229ء وϵتفاقهما علـى البيـع والمبيـع والـثمن وشـروط العقـد الأخـرى ، وطبقـا للفصـل لشراʪخر  والآ

نفس القانون فإن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهمـا وخلفائهمـا 
مـــا أن م، كفهه ســل العقــد بــل هـــم ملزمــون بمــا التـــزم بــون غــيرا ولا أجانــب عـــن وأن ورثــة البــائع لا يعتـــبر 

مــن  410المطلــوبين أقــروا قضــائيا أĔــم لا يمــانعون في إتمــام إجــراءات البيــع ، وأن المحكمــة خرقــت الفصــل 
ق.ل.ع الــتي تــنص علــى أن " الإقــرار القضــائي حجــة قاطعــة علــى صــاحبه وعلــى ورثتــه وخلفائــه" ولا 

ʭيء الـذي كـان معـهالشـ ونلقـانمـن نفـس ا 414قا لمقتضيات الفصـل الرجوع عن الاقرار وف  يسوغ قانو 
 القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم يستوجب النقض.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت بـه مـن إلغـاء الحكـم المسـتأنف 
فظـا تحـت اسـم تحادفـت " المـذكور أصـبح عقـارا محوتصدʮ رفض الطلب بما جاءت به من " أن العقـار 
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ر ل في اسم ورثة البائع كمالكين فيـه علـى الشـياع..." ، " وأنـه تطبيقـا   54507د   عدرʮعقا  يحمل رسما
فــــإن التحفــــيظ يطهــــر العقــــار مــــن جميــــع الحقــــوق  8/12/1913مــــن ظهــــير  62و  2لمقتضــــيات الفصــــلين 

دعين انصـب علـى العقـار وهـو في ة التحفـيظ وأن شـراء المـالسابقة التي لم يتدخل أصـحاđا أثنـاء مسـطر 
.....وʪلتالي يصبح ذلك مطهرا من جميع الحقوق السابقة...." وأن إشـهاد البـائع الـوارد حفيظلتور اط

هو نفسه الـذي أصـبح يحمـل  28762المنصب على المطلب عدد   145ص    140في الرسم المضمن بعدد  
صــية أن عقــد البيــع يرتــب التزامــات شخ جيل الشــراء..." في حــينلا يــبرر تســ 54507رسمــا عقــارʮ عــدد 

وفي حـين أن  بائع أهمها ضمان حوز المبيع والتصـرف فيـه بـلا معـارض ونقـل ملكيتـه إلى المشـتريى العل 
لا يحــــتج بــــه في مواجهــــة الخلــــف  12/8/1913مــــن ظهــــير  62مبــــدأ التطهــــير المنصــــوص عليــــه في الفصــــل 

ات ضــيبمقتللبــائع لا يواجــه كــالخلف العــام  ه مشــترʮ أي خلفــا خاصــاالخــاص ʪعتبــار أن الطالــب بصــفت
لفصــل المــذكور ، كمــا أن الورثــة وʪعتبــارهم خلفــا للمــوروث يحلــون محلــه في جميــع الحقــوق الــتي كانــت ا

لموروثهم وتلزمهم جميع تعهداته في حدود التركة وليس لهم أن يدعوا على المشتري أي حـق علـى العقـار 
لأخير، ممـا يكـون ذا اه ه منضده بعدم تسجيل العقد الصادر ل وروثهم ولا أن يتمسكواالمبيع له من م

معه قرارها فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوʪ بفساد التعليل وغير مرتكـز علـى أسـاس 
 وعرضة للنقض .

 مة.وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحك

 لهـذه الأسبـاب
ه مـن إلغـاء الحكـم المسـتأنف وتصـدʮ رفـض قضى ب  فيماوالإحالة  ʪلنقض  ت محكمة النقض  قض

 وتحميل المطلوبين الصائر. (ح.ع)طلب السيد 
 كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.  

سـات العاديـة ة الجل بقاعـور أعـلاه نعقـدة ʪلتـاريخ المـذكلنيـة الموبه صدر القرار وتلي في الجلسة الع
ــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة السيد أحمد ملجـاوي   رئيســامحكمة النقض ʪل

ضـر وبمح أعضــاء حميـد الـوالي، سـعيد رʮض، السـعدية فنـون، مقــررةلطيفة أيـدي    :والمستشارين السادة
 السيدة فاطمة بلعيدي. كاتبة الضبطة بمساعدوي و ن البوعزاالسيد الحس  امي العامالمح


